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  :ملخصال

غیرها من د ود تعاني الجزائر  عثها الاستثماراتول العالم من ر حث عن سبل  ، ومن ثم فهي ت
ر التشرعات وإقرار الحوافز  طها، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسین مناخ الأعمال، وذلك بتطو وتنش

ة الاستثمار ر وترق ة لتطو أوت  07المؤرخ في  09-16وصا القانون السار المفعول رقم خص ،الضرب
ال على الا2017 عض الدول، إلاّ أن الإق فا مقارنة ب   .ستثمار محتشما وضع

ة الممنوحة للمستثمرن  ة تنصب حول دراسة مد نجاعة التحفیزات الضرب حث لذلك فإن هذه الورقة ال
عهم   . قصد جذبهم وتشج

ة   :الكلمات المفتاح
ة، المستثمر الوطني، المستثمر الأجنبي ة والمال ا الضرب ع، التحفیزات والمزا ة، تشج    .الاستثمار، الفعال

 
Les incitations fiscales et leur efficacité à attirer les Investissements en Algérie 

 
Résumé :  

L’Algérie, comme d’autres pays du monde souffre de la stagnation des 
investissements. Pour cette raison, l’Etat cherche avec tous les moyens à rénover et 
activer l’économie nationale. 

Malgré tous les efforts menés afin d’améliorer le climat des affaires en 
développant les législations pour promouvoir l’investissement, notamment la loi en 
vigueur n°16-09 du 07 Aout 2016, cet investissement reste faible et limité.  

Cette étude a pour objet la recherche des failles contenues dans la cette loi ainsi 
que des éléments d’efficacité des avantages conférés aux investisseurs (avantages 
fiscaux, financiers…) 
Mots clés : 
Investissement, efficacité, incitation fiscale et financière, investisseur, investisseur 
étranger. 
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Tax incentives and their effectiveness in attracting investment in Algeria 
Summary: 

Algeria, like other countries of the world suffers from the stagnation of 
investments. For this reason, the state seeks with all means to renovate and activate 
the national economy. 

Despite all efforts to improve the business climate by developing legislation to 
promote investment, including the current law No. 16-09 of 07 August 2016, this 
investment remains low and limited. 

This study aims to find the flaws contained in this law as well as elements of 
effectiveness of the benefits conferred on investors (tax, financial benefits ...) 
Keywords:  
Investment, efficiency, tax and financial incentive, investor, foreign investor. 

  مقدمة
ة منها على زادة الإنتاج  ما الاقتصاد عادها، لا س ل أ ة  من و طني، و الدخل للإقتصاد الو تعمل التنم

ح من أهم و الاقتصاد في د وثمة معدلات النم ة، بل أص اره مفتاح التنم اعت لة ما من الاستثمار المنتج 
، و أهداف الد ع مجمو مات الدو حتى یتم ذلك فإن معظم حو لة التي تسعى إلى تحقی تكامل اقتصاد عة و ل تت
ة و ات القانو من الأد م الإستثمار، و ن اسات لتنظ تثمار فیر المناخ الملائم للإسو تو التي تعمل على تهیئة و الس

ة التي ترمي إلى تو  ه الإستثمارات في القطاعات ذات الأو مستلزماته الأساس ة خاصة و ة و لو ج التي تمثل أهم
ة للإقتصاد ال   . لوّ طني من شأنها أن تنمي قدرات الدو النس

ة د إنّ  مو جاذب عضها و جهة نظر المستثمر وعلى عدّة عو قف على و قع الاستثمار یتو لة ما  امل 
ة و  ما أن الأهداف التي تسعى الدو عضها تساقتصاد ة،  راء الاستثمارات وهي المنافع و غها من و لة إلى بلو ق

ن من  ة التي تم ة والاجتماع ضا على و راءها على جذب الاستثمارات، غیر أنّ هذه المنافع متو الاقتصاد قفة أ
ة لمناخ الإستثمارو م وامل أو لة لعو فیر هذه الدو مد ت   . نات أساس

، تعاظم التنافس بین الد ة و س الأمو منها الجزائر على جذب رؤ و ل المختلفة وّ من هذا المنطل ال الأجنب
حت الدو الخاصة،  ا و أص ار لإغذاق المزا عاً لهم و ل تت ة و ذلك بتو الحصانة على المستثمرن تشج فیر الحما

ة و ضو الم ة لاستثماره، و ع سمى بتنافس النظم الضرو الإجرائ ةهذا ما    . ب
ة و افز الاستثمار و الرغم من تعدّد حو  لات الضرب ة و المتمثلة أساساً في التسه ه الضرب ة و ش الجمر

انو ل للمستثمرن سو العقارة التي تقدمها الدو  اء، لاستقطابهم عن طر و طنیین أم أجانب على حد سو ا و اء 
فها و الأجهزة  لفة بذلك، إلاّ أن مسألة تكی قى من و مد فعالیتها و ني و القانالهیئات الم ة عنها، ت الآثار المترت

حث فیها خصو المسائل الهامة  ال افز، و ل في إقرار مختلف الحو صّا في ظل احتدام التنافس بین الدو الجدیرة 
این المصالح بین الدو  فة و ت ات الدو ل المض ة الجدیدة الهادفة إلى عو المستثمرن في ظل المعط لمة الإقتصاد و ل
ام القانو تو  ة و ن الدو حید تطبی أح ما في مجال الحما   .الضماناتو لي العام للإستثمار لاس
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ه نتساءل عن مد  ةوعل ة؟ فعال ة أو الأجنب ة في جلب الاستثمارات سواء المحل ائ   التحفیزات الج
ائي تحفیز لجلب الاستثمارات و  أتي مسألة اعتماد نظام ج ما  د نجاعة ، ثم م)لاو أ(ذلك سأعرض ف
ا(افز و هذه الح عد ذلك إلى تقدیرها )ثان مها(، لنصل  ة )تقی ائ ، وأخیراً ابراز شرو ضمان نجاح الحوافز الج

عا(ومساهمتها في استقطاب الاستثمارات    ).را
ائي تحفیز لاستقطاب الاستثمارات -أولا   : تكرس نظام  ج

عض الدول، تُ  اسة الانفتاح الجدیدة المعتمدة من قبل  اً لس ة الاستثمار محوراً أساس ل مسألة ترق شّ
ماخاصة الجزائر منها ما  ، هذا ما جعلها تتنافس ف ن من الاستثمارات إلیها، لا س بینها لجذب أكبر قدر مم

ة منها، ذلك من خلال و  م مح ضعالأجنب م لمعاملة الاستثمارات سواءً من إطار قانوني مناسب یزخر بتنظ
اسة التحفیز الضربي ازات جانبها الإدار أو ضمن إطار س ، من خلال منح أنواع مختلفة من الحوافز والامت

ة اقتصادها الوطني   .ما یتف مع مصالحها المشروعة في تحقی تنم
رّس لأول مرة التحفیزة وتم تعزز المعاملة ، 2016في التعدیل الدستور لسنة  مبدأ حرة الاستثمار الم

ما ذهب المؤسس نقلة ، التي تمثل في نظرنا 431في المادة  ة للمستثمرن،  ة، فهي ضمانة دستورة قو نوع
ع  عد من ذلك، من خلال التأكید على أن الدولة تعمل على تحسین وضمان مناخ الأعمال لتشج الدستور إلى أ

ع ازدهار الصادرات والإنتاج الوطني، فمصطل ح الأعمال مصطلح لیبرالي وجدید في دستورنا، فضلا عن تشج
ل ا والتمو الاقتصاد الوطني أمام الأزمات  شاعوجعلها الحل الأخیر لإن ،2المؤسسات دون تمییز من حیث المزا

ار أسعار البترول ة نتیجة انه ةالمال س القطاع العمومي و أولو ون بذلك قد تراجع عن مبدأ تقد المؤسسة  ، و
ة، ون بذلك قد منح جواب صرح للمستثمرن و  العموم ادئ النظام اللیبرالي، و  الانسحابرّس بوضوح م

الاقتصاد وفسح المجال للقطاع الخاص بدون تمیز في إطار قواعد المنافسة الحرة،  نشاالكلي للدولة من ال
اً  اره شرطاً أساس   .لبناء اقتصاد السوق  اعت
ط  لك،زادة على ذ ط السوق، والملاحظ أن قانون الض ض لأول مرة في التعدیل  أدرجأن الدولة تتكفل 
  .الدستور الحالي

                                                                                       
سمبر  07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  -1 ه في استفتاء 1996د ، المواف عل ، یتضمن إصدار نص التعدیل الدستور

سمبر  08صادر في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28 موجب قانون رقم 1996د أفرل  10مؤرخ في  03- 02، معدّل ومتمم 
مو 2002أفرل  14، صادر في 25، ج ر عدد 2002 ، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08جب قانون رقم ، معدّل 

موجب قانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63 ، ج 2016مارس  6مؤرخ في  01- 16، معدل  ، یتضمن التعدیل الدستور
  .2016مارس  7صادر في  14ر عدد 

ذا  ضرورة الاعتماد  -2 ة  ودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في انعاش الاقتصاد الوطني و ة أهم ت السلطات العموم أدر
اسة  سبب تراجع أسعار البترول، لذا تبنت الدولة س ة العاجلة في الظروف الراهنة  على المشارع الاستثمارة ذات المردود

ة في هذا الشأن منذ سنة  صدور  2001واستراتیج ، یتضمن 2017جانفي  10مؤرخ في  02-17قانون رقم ال، وتم تعززها 
ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج   .2017جانفي  11صادر في  02ر عدد . القانون التوجیهي لتطو
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رة لممارسة النشا و  الضر و الشر  ور الحالي الهدف منها هو إنّ إدراج هذه المهام في التعدیل الدست
ة منها، و الاقتصاد  ما الاقتصاد عادها لاس ل أ ة  ل حرة لتحقی التنم م الراشد في و الأعمال  ضمان الح

ة المنشو تسییره  و المجال الاقتصاد  فیلة بتحقی الغا ضمانات    .3دةو تأطیره 
ة، سعت الدولة إلى تهیئة العوامل لتحسین مناخ الأعمال على الصعیدین  أما في إطار القوانین الوطن

ة لتشهد لداخلي والدوليا عد سلسلة الإصلاحات الاقتصاد ما  الاستثمار، لعل ، لاس ة خاصة  منظومة قانون
موجب 03- 01أبرزها الأمر رقم  ا  ة الاستثمار 09- 16القانون رقم  الملغى جزئ جاء في ، الذ 4المتعل بترق

ع هذه الضمانات والحوافز في إطار قانوني موّحد، وله عة الأساس لتجم ا عدّة أصناف منها ما هو ذو طب
أجهزة الاستثمار لتحرر  ة  عة إجرائ ة المقدمة للاستثمار، أو ذو طب الضمانات القانون ة  من العراقیل  هموضوع

ة عة مال   .الإدارة ومنها ما هو ذو طب
ة المستث ة ملك حما مشارع الاستثمار  ادئ المتصلة  مبدأ مبدأ  ،5مرإضافة إلى تبنیّها لمجموعة من الم

ل وتنقل رؤوسضمان  ،7الاستقرار التشرعيمبدأ ، 6المعاملة العادلة والمنصفة م  8الأموال حرة تحو والتح
ادئ تُ ... ،9التجار الدولي ل هذه الم ذلك بدورها تُ ف ة ومعاملة الاستثمارات، وهي  ل ضمانات حما ل ش ش

ة لتفعیل إحد الم ة  انیزمات الأساس   .ةالاستثمار العمل
ة التكمیلي لسنة  ةً من قانون المال ة بدا ة المتعاق ذا في قوانین المال عض 200910و ، التي أحدثت 

ة منها   .التغییرات لنظام الاستثمارات، خاصةً الأجنب
ة الاستثمار وانضمامها الى أنظمة ضمان اإلى جانب إبرامها  ع وحما ات في مجال تشج لعدید من الاتفاق

ة(عدّة  م ة وإقل ذا إبرام العدید من عقود الاستثمار)دول   .، و
ت  التالي ة الحوافز الضربالدولة أدر قة وأهم ة في جلب المستثمر، ومن ثم أقرت له جملة من حق

ما قامت بإدخال المرونة ال والاستثمار فیها،  جِعه على الإق ة الحوافز والإعفاءات ما ُشَّ وإزالة  والشفاف

                                                                                       
ة، -3 تجدات الاستثمار مس: لو م الدراسي حو ، مداخلة قدمت في الی"لو المأمو ر الاستثمار في الجزائر بین النص و تط" حسان سام

ة الحق 09-16ن رقم و في الجزائر في ظل القان ل ة الاستثمار،  ة، جامعة أمحمد بو العلو ق و المتعل بترق اس مرداس،  و قرة، بو م الس
   .28، ص 2017ما  08م و ی
ة الاستثمار،ج ر عدد 2016أوت  3 مؤرخ في 09-16قانون رقم  -4   .2016أوت  3صادر في  46، یتعل بترق
  .من القانون ذاته 23المادة  -5
  .من القانون ذاته 21المادة  -6
  .من القانون ذاته 22المادة  -7
  .من القانون ذاته  25المادة -8
   .من القانون ذاته 24المادة -9

ة  22مؤرخ في  01-09قانون رقم  -10 ل ة التكمیلي لسنة 2009جو ، صادر في 44ر عدد . ، ج2009، یتضمن قانون المال
ة  26 ل   .2009جو
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ة من أجل جعله محفزاً  اء الضرب للاستثمارات،  التعقیدات على النظام الضربي المقصود منها التخفیف من الأع
ماً للأمن القانوني للاستثمار   .وتدع

ة التي تضمنها  ائ ازات الج شأن أنواع الامت ة الاستثمار حوافز  09- 16قانون رقم الأما  المتعل بترق
ة معتبرة ل ا إلى أرعة أنواعوقد لمستثمر، ضرب   : قسّم المزا

ازات  -1 ن الامت افة المستثمر ستفید منها    :التي 
ان تموقعها، تتمثل  عتها ومهما  انت طب ة التي تمنح للمشارع مهما  ة والجمر ائ في مجمل الحوافز الج

عض الضرائب ض من    . 11وتتضمن أساسًا الإعفاء أو التخف
ل منطقة تستلزم   -2 ذا  ا و ا التي تمنح للاستثمارات التي تنجز في مناط الجنوب والهضاب العل المزا

  : المساهمة الخاصة للدولة للنهوض بها
ازات التي تمنح للاستثمارات  ما یخص الامت ض  المقامةف على هذه المناط تتراوح بین الاعفاء والتخف

عض الضرائب ان ذلك في م ،من  ن سواء  م التالي فإنّه  رحلة إنجاز المشروع أو في مرحلة الاستغلال، و
ازات في المرحلتین من إعفاءات أو عدة من الاستفادةلهذه الاستثمارات  ة لمدة تتراوح ما  امت ضات ضرب تخف

  . 12سنوات 10و) إنجاز(05بین
ا هو تدارك السلطات الع االهدف من إضافة هذا النوع من المزا ة ضرورة ا ل ما لتنم عادها لا س ل أ

ة  معدلات منها الاقتصاد ل المناط التي تتطلب مساهمة الدولة للنهوض  ا والجنوب، و لمناط الهضاب العل
ة، وضعت عدّة تدابیر لدعم النشا الاقتصاد في هذه المناط   . التنم

از و -3 ة التي تمنح لفائدة النشاطات ذات الامت ا الاضاف   :المنشئة للمناصبأو /المزا
اً  مارس نشاطاً صناع اً أو منح للمستثمر الذ  اح موجب المادة  وأس اً   رقم القانون  هذا من 15فلاح

ار ،16-09 ه لفائدة النشاطات  الاخت موجب التشرع المعمول  ة الخاصة المنشأة  ة والمال ائ بین التحفیزات الج
ورة، أو تلك التحفیزات المحدّدة في  ستفید من عدّة من القانون أعلاه 13و 12المادتین المذ ، شرطة أن لا 

عة ا من نفس الطب ورة في 13مزا ا لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناط المذ ، فضلا عن منحه إعفاءا إضاف
ة للمشارع التي تنشأ أكثر 5إلى 3من ،13المادة  النس خ منصب شغل دائم ابتداء من تار 100خمس سنوات 

م  ما أحیل إلى التنظ أقصى تقدیر،  ة مرحلة الاستغلال  ة السنة الأولى من بدا تسجیل الاستثمار إلى غا
ات تطبی هذه المادة   .14ف

                                                                                       
ة الاستثمار، مرجع ساب 09-16من القانون رقم  12المادة  -11   .المتعل بترق
  .القانون ذاتهمن  13المادة  -12
  .من القانون ذاته 15المادة  -13
ة الاستثمار، مرجع ساب 09-16من القانون رقم  16المادة  -14   .المتعل بترق
ضا المرسوم التنفیذ رقم  -     ة 2017مارس 05المؤرخ في  105-17راجع أ ا الإضاف ات تطبی المزا ف  ، المحدد 

  .2017مارس  8، صادرة في 16منصب شغل، ج ر عدد  100للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من
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احي  تقدیرنایرمي هذا القانون في  عث النشا الصناعي، الس م الاستثمار الخاص من خلال إعادة  إلى تدع
اة خاصة في المناط المعزولة والمهمشة ومنحها سُ  تحسین ظروفوالفلاحي قصد  لاً للاستثمار واستغلال الح
  .الثروات المتوفرة

ة التي تمنح لفائدة  -4 ا الاستثنائ ة الخاصة للاقتصاد الوطني تالاستثماراالمزا    :ذات الأهم
ة خاصة  09–16رقم  أقرّ القانون  ة الاستثمار مسألة اعتماد الاستثمارات التي تمثل أهم المتعل بترق

ة، غیر أنّ هذا النمط یختلف عن الأنما  ة للاقتصاد الوطني بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنب النس
ون  ، ةیتم في شأنه إبرام  هالأخر ا الخاصةعقد الاستثمار، أو  اتفاق یتم التفاوض علیها بین  فالاستفادة من المزا

عد موافقة المجلس الوطني للاستثمار علیها ة  الة والمستثمر في إطار إبرام اتفاق   . 15الو
ا ة في إستقطاب الاستثمارات -ثان ائ ة التحفیزات الج   : مد فعال

لاتهم المختلف یرجح الاختلاف الناتج بین الفقهاء في هذه المسألة أساساً   ستوحاةة المإلى توجیهاتهم وتحل
ة هذه الحوافز  عض یر صحة وفاعل ع و من مختلف الدراسات، فال ارها أداة فعالة لتشج اعت أنها منتجة لآثارها 

ة عنصراً )1(الاستثمار ون المعاملة الضرب آخر مؤثر في المناخ  ، في حین الاتجاه الآخر ینفي فعالیتها، 
، انت العناصر الأخر تعمل في تجاه معاكس الاستثمار ة إذا  ا للفاعل   ). 2(ولا تكون سب

ة في -1 ائ ة التحفیزات الج   : الاستثمارات مجال فعال
ة في جلب  ة في تعزز دور الحوافز الضرب ذهب الإتجاه الأول الذ تبنته معظم الدول النام

ة الاستثمارات، إذ أن الزادة في استخدام الحوافز ال اً، وذلك من أجل المنافسة الضرب ان مؤشرا ایجاب ة  ضرب
لس)1973(هیلیز دراسة فظهرت العدید من الدراسات منها. بین الدوّل فاهتم  ،16)1993(، روف)1986(، و

فة، حیث برر موقفه  ة للاستثمار والأنواع المختلفة لها التي تقدمها الدولة المض الحوافز الضرب هذا الاتجاه 
ة قصد الحصول على أكبر عدد من الت ة الاستثماراتنافس الضربي بین الدول النام لما تحمله من  ،الدول

ات  ات وتقن ة الإستثمارات إدارة تكنولوج ع وحما ة عملت على تشج ات ثنائ حدیثة، فنتج عن ذلك اتفاق
ة في القانون الإتفاقي رست بذلك الممارسة التعاقد ة، ف   . الدول

سلم من غیر أن ه ة الراهنة، الانتقادذا الاتجاه لم  ات الدول الرغم من أهمیته في ظل العولمة والمعط  ،
ة،  عض الخبراء وأعضاء المنظمات الدول هم حول مد و حیث وجهت له انتقادات من  و وصحة أظهروا ش

ة حیث اعتبروا المغالاة في منح الإعفاءات وإهدارا للموارد المال ائ وماتالحوافز الج  . ة للح
 
 
  

                                                                                       
  .09-16من القانون رقم  19و  18، 17المواد  -15
ة وسبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائرأ" طالبي محمد،  -16 ات، مجلة "ثر الحوافز الضرب ا،  اقتصاد شمال إفرق

  .318ص . 318، ص 2008، 6عدد 
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ة في  -2 ائ ة التحفیزات الج   : الاستثمارات مجالعدم فعال
ة في مجال  ه الاتجاه الأول، حیث یر أن تأثیر الحوافز الضرب عد أنصار هذا التوجه ما استند إل ست

ون أنها غیر منتجة لآثارها،17ضئیل أو حتى غیر جوهر  الاستثمار ما توصلت معظمها إلى أن أغلب  ، 
صفة مطلقة، ومن أهم أنصارها الاستثمارقرارات  ة  ار الحوافز الضرب عین الاعت ه نجد :لا تأخذ   Lim  الفق

ة  ، أكد1983عام  ال المختلفة للحوافز القطاع ة والأش ة بین الحوافز والإعفاءات الضرب س بوجود علاقة ع
اب رؤو  ل من وحوافز التصدیر وانس ة، في حین توصلا  ، في 197818عام shah و Toyeس الأموال الأجنب

ة تعوض عن العوائ  مثا ة هي  ة الممنوحة من طرف الدوّل النام دراستهما إلى أن الإعفاءات الضرب
ات التي تواجه المستثمر  ا ما تصعب على المستثمروالاستثماروالعق ة المعقدة غال  ، فالإجراءات البیروقراط

ة  اء إضاف مثل أع ار الفساد الإدار  اعت ة لا معنى لها  ل سهولة، إذ أن الإعفاءات الضرب الحصول علیها 
  . للمستثمر

فة لرؤوس الأموال قى أن نقول على الدولة المض ة منها ی ما الأجنب أن لا تفر في استخدام الحوافز  لاس
الخز ة حتى لا یؤد إلى الإضرار  متهطرقة عشوائ ة المشروع وق النظر إلى أهم ة، و   .نة العموم

ة التحفیزات الج  -ثالثا م فعال ة لجلب الاستثمار في الجزائرتقی   : ائ
ة الاستثمارات، وذلك من  ة وتأثیرها في مجال ترق ائ ة الحوافز الج م فعال یهدف هذا العنصر إلى تقی

الحوافز  ،)1(خلال دراسة نجاعة النظام الضربي  ات القوانین المتعلقة  م )2(ثم من حیث مد ث ، وأخیرا تقی
ة  عة والرقا المتا لفة    ). 3(دور الهیئات والإدارة الم

بي في جلب الاستثمارات .1  : مد نجاعة النظام الضر
ن ا والضمانات الممنوحة للمستثمر لاستقطاب أكبر عدد مم ن ، إلاّ أمن الاستثمارات الرغم من المزا

اسة التحفیزة وتأثیرها في جلب الاستثمار ة الس ة  ، لأن الواقع أثبت محدود اف ة غیر  هذه المعاملة الضرب
ع الدولة للاستثمارات، ة لجذب الاستثمارات، لأنّ لا فائدة ترجى من جلب وتشج إذا  وعادة ما تكون غیر مجد

ة انت إجراءات ال الحصول على الحوافز الضرب   .إذا لم تتوفر على الجو الملائمو  والتعقید،كثرة تتسم 
اق، عض الدراسات إلى  ضمن هذا الس ة المقررة أشارت  ا والحوافز السخ أن التوسع والإكثار من المزا

اهظة ة حوافز  مثا ة ،للمستثمر في قانون الاستثمار، تُعدّ  ل ضغطاً على الخزنة العموم التالي لأنها تُشَّ ، و
ن أف م عض الدراسات أشارت إلى لا  ان العامل الأساسي في جذب المستثمرن،لأنّ  ل في غالب الأح ن تُشَّ

ة تحتل مر  ةتب اأنّ الحوافز الضرب ة على جذب الاستثمارات،  ثانو من هذه العوامل والمحددات من حیث الفعال

                                                                                       
ة" أحمد هاشم خاطر،  -17 ة للاستثمار في الدول النام ط، مجلد "أنما الحوافز الضرب ة والتخط ، 04، المجلة المصرة للتنم

  .124إلى ص  122ص ، 1996، 01عدد 
، ص  -18   .319طالبي محمد، مرجع ساب
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ل ا وتحو ة في منح المزا اسة انتقائ ان على الدولة اعتماد س التالي ف ة  و ة التحت ر البن عض مواردها لتطو
  . ومناخ الأعمال

ات  ذا الث ة في تحقی معدّلات الرح المستهدفة من قبل المستثمر و فتأثیر المعاملة الإدارة والضرب
ة قصو في جلب  عناصر أخر ذات أهم اطها  لممارسة نشاطه في أحسن الظروف، لا یبرز إلاّ من خلال ارت

لادالاستثمارات، من المناخ الاستثمار السائد في ال السّاسة الاستثمارة، ومنها ما یتصل    .الخ..ها ما یخص 
ة في حد ذاتها لاجتذاب الاستثمارات،  اف ة وحدها غیر  ائ فالاعتماد من قبل الدولة على الحوافز الج

ط المؤسساتي المح ذلك الظروف  فنجاح أ قانون للاستثمار وفعالیته متوّقف على عوامل عدّة  والاقتصاد و
ة السائدة ة والاجتماع اس   .الس

ة في مجال الإستثمار -2 ب التحفیزات الضر ات القوانین الخاصة   : مد ث
ادین،  ه مصالحها في مختلف الم رها وفقا لما تقتض ادة تعدیل تشرعاتها وتطو من ح أ دولة ذات س

ما ام القانون  لا س ة علیها، طالما أنها لا تخالف أح ة الدول في میدان الاستثمارات ودون أن تترتب المسؤول
لات المستمرة وغیر المبررة قد تثیر مخاوف لد المستثمرن خصوصا الأجانب19الدولي مما  ،20، إلاّ أن التعد

فة للاستثمار، فظاهرة  لات من سمات المشرع الجزائر في یترتب عنه عدم ثقة المستثمر في الدولة المض التعد
لاد في  حیث تزامن صدور قانون الاستثمار مع استقلال ال لات لحقت 1962مجال الاستثمارات،  ، إلا أن تعد

ات، حیث تم تعدیله أكثر من    .مرات إلى یومنا هذا 10قوانین الاستثمار وأكسبتها صفة عدم الث
قى استقرار التشرع ات ات الاستثمار فی الوضوح والث ة مقارنة ما  ة المتسمة  لد المستثمر أكثر جاذب

 .حققه من فوائد جراء التحفیزات الممنوحة له
ة -3 عة والرقا المتا لفة    :مد نجاعة الهیئات والإدارات الم

ة ائ ا الج ة الاستثمارات المستفیدة من المزا عة ومراق متا لفة  ام رقم  تم إحداث هیئات وإدارة م - 01موجب أح
موجب القانون  03 ا  الة  09-16رقم الملغى جزئ ة الاستثمار، وتتمثل هذه الهیئات في الو المتعل بترق

ز  اك اللامر ر الاستثمار عبر الش ة لتطو ا(الوطن ز تسییر المزا ، المجلس الوطني للاستثمار فضلاّ عن )مر
لها إلى مت ، والتي ترمي  ة نشاطاتها لضمان تحقی الأهداف المسطرة من الإدارات الأخر عة المشارع ورقا ا

 .قبل الدولة
 : من حیث درجة التنسی  - أ

ة ائ ِلُه الحوافز الج النظر لما تُش ا أمر ضرور  ة الاستثمارات المستفیدة من المزا عة ورقا میزة  إن متا
ة، ومن أجل ذلك تم إنشاء أجهزة  اهل الخزنة العموم ة من أثر مالي على  مة نقد ق ة قابلة للتقدیر  اقتصاد

ة لفة بهذه العمل   .م
                                                                                       

ة، -19 ة في عالم متغیر، دار النهضة العر ة الدول   .185ـ ص  1994شر نبیل، المسؤول
ة -20 ة الاقتصاد ة المنازعات الدول ة منازعات  (طه أحمد علي قاسم، تسو ز الدولي لتسو ة لدور المر ة قانون اس دراسة س

ندرة، )الاستثمار   .280، ص 2008،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإس
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اك الوحید  ر الاستثمار والش ة لتطو الة الوطن ة من الوظائف المخولة قانونا للو عة والرقا فة المتا فتعد وظ
ز تسییر  ز عبر مر عة المشارع الاستثمارة التي هي قید فترة الإنجاز  اللامر متا ا،  ، والاستغلالالمزا

ذلك السهر على تنفیذ المستثمر  ، حتى لا یتوانى في إتمام إنجاز مشارعه اكتتبتهاوتعهداته التي  لالتزاماتهو
قا لنص المادة  ا، وهذا ط السالف  09- 16م رق من القانون  32وتحقی الأهداف المنشودة من منح المزا

ر   .21الذ
ام القانون رقم  أعلاه، نجد أنه هناك نوع من التداخل ما بین  09 -16غیر أنه من خلال تفحصنا لأح

فوق  ساو مبلغها أو  ا لفائدة الاستثمارات التي  فصل في منح المزا الة والمجلس، حیث أن الأول  الو
قة من  5.000.000.000 الة 22طرف المجلس الوطني للاستثماردینار جزائر للموافقة المس ، في حین الو

اب التنسی بین الجهازن، فعدم وجود أ نوع من التعاون  التالي نجد غ الاستثمارات، و طة  ا المرت تمنح المزا
ذلك یتمتع المجلس  ة،  فضلا  عة والرقا ة المتا ة عمل ات، الأمر الذ من شأنه یؤد إلى صعو ادل المعط وت

عة التحفیزات الممنوحة، غیر أن دوره الوطني  مهام متعددة في مجال إقتراح التدابیر التحفیزة، والفضل في طب
ر الاستثمار ة لتطو الة الوطن س نلمسه لد الو ة، والع عة والرقا   .محتشم في مجال المتا

ا الج ة فعّالة للإستثمارات المستفیدة من المزا عة ورقا س لذا من أجل ممارسة متا ة، ضرورة وضع مقای ائ
ما إدارة  التنسی بین مختلف الإدارات لا س ة  ائ ات الج ادل المعط ذا ت الة والمجلس، و وطرق للتنسی بین الو
ة خارج إطارها  ائ اً لاستغلال الحوافز الج ة، وهذا تجن ضرائب الجمارك، والمحافظة العقارة والأملاك الوطن

 . القانوني
ا   - ب  : ت المقررة عند مخالفة المستثمر لتعهداتهمن حیث العقو

طة  ة والمرت تت ات الم ة بتنفیذ جملة من الالتزامات والواج ائ ا الج یلتزم المستثمر المستفید من المزا
قا عند اتخاذ قرار منح وتحقی الأهداف  بإنجاز المشروع في الآجال المحددة له قانونا، والتي یتف علیها مس

قا للمادة المرجوة من هذا  من  20الإستثمار خلال مدة الإعفاء، حیث تسر آجال الانجاز من تارخ التسجیل ط
ة  09-16القانون    . 23الاستثمارالمتعل بترق

ا، وعدم احترام الإلتزام بإعداد الكشف السنو  وفي حالة عدم احترام آجال الإنجاز، وشرو منح المزا
ذا عدم  لحالة تقدم المشارع الاستثمارة، ت الالتزامات احترامو ات الم عد إعذاره في أجل لا یتجاوز توالواج ة 

ون  ، إما24یوما، إبتداء من تارخ إرسال الإعذار یتم حسب الحالة 60 ا، وإما  أن  موضوع مقرر سحب المزا
قا للمادة  ال التي منحت بها، وهذا ط  09- 16 رقم ون من القان 34موضوع إجراء تجرد من الحقوق بنفس الأش

                                                                                       
ة الاستثمار، مرجع ساب 09-16من القانون رقم  32المادة  -21   .المتعل بترق
  .من القانون ذاته 14المادة  -22
ة الاستثمار، مرجع سابا 09-16من القانون رقم  20المادة  -23   .لمتعل بترق
قة 2017مارس 05مؤرخ في ال 104-17تنفیذ رقم المرسوم من ال 14المادة  -24 ات المط عة الاستثمارات والعقو متا ، یتعل 

ة، ج ر عدد  تت ات الم   .2017مارس  5، صادرة في 16في حالة عدم احترام الالتزامات و الواج
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ة للاستثمارات  النس ا  التجرد من الح في المزا ا إصدار اشعارات  ز تسییر المزا ن لمر م ما  المشار ، 
سحبها قوم عند الاقتضاء     .25الخاضعة لاختصاصه و

ار من قبل المستثمر أمام لجنة الطعن أو أمام إلغاء القرار  غیر أن هذه المقررات تكون محل طعن إخت
ام أما قا لأح ا ط ان القرار لصالح المستثمر، فیتم رفع التجرد من الح في المزا م العدالة، في حالة ما إذا 

  . 201726مارس  05المؤرخ في  104- 17المواد المنصوص علیها في المرسوم التنفیذ رقم 
ام القانون  ه أعلاه 09 - 16رقم غیر أن المشرع قد أغفل في أح ة ، عن فرض غالمشار إل رامات مال

ل  ما أن هذه الحوافز تش ا، خاصة في حالة إحتمال إستغلال الحوافز خارج مجالها، لا س نتیجة سحب المزا
ة تخصم من خزنة الدولة خاصة مع تقلیل مداخیل البترول     .موارد مال

عا ائي التحفیز نجاح ضمان شروط  -را    :الاستثمارات استقطاب في الج
اسة أ فشل أو نجاح إن ع یلم أن الجزائر  المشرع من قتضي تحفیزة س ات بجم  الظروف المتعلقة المعط

ذا السائدة، والأوضاع ات سلم مع المحفزة النشاطات وضع و ه ما حسب الأولو  الوطني، الاقتصاد قتض
التالي ن الشرو من مجموعة الإلمام المشرع على و    :صنفین في نقدمها أن م

ع ذات الشروط - 1 بي الطا    :الضر
عة الشرو هذه تتعل ل طب ذا التحفیز، وش قه ومجال زمن و    .تطب

عة - أ ة طب    :التحفیز محل الضر
عتها اختلاف یختلف المؤسسة أو المستثمر على الضرائب تأثیر أن شك دون  من  فلن ومعدلاتها، طب

از  النظام یؤد فة التحفیز محل الضرائب انت إذا ما دوره الامت  الإطار هذا عن وخرجت النسب ضع
ة ذات والرسوم الضرائب ة الأهم التالي للمؤسسة، النس ة نوع فتحدید و ة له التحفیز محل الضر  على الغة أهم
ة مستو  ة تحدید یجب الأساس هذا وعلى ،27التحفیز ذلك فعال  ومردودیتها أهمیتها حسب الإعفاء محل الضر
ة    .للمستثمر النس

ل - ب    :التحفیز ش
، في أشرنا ما اسة التحفیز فإن الساب ائي س ال عدة تأخذ الج ض في معدل  أش التخف مختلفة 
ة، ازات إلى اضافة والإعفاءات، الضر  هذا وفي والمؤسسة، المستثمر نشا على مختلفة تأثیرات لها أخر  امت
اشر تأثیر من له لما الانتشار، واسع الضربي الإعفاء ون  أن یجب الصدد ض في م  على المشروع لفة تخف

                                                                                       
-06، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذ رقم 2017مارس  05المؤرخ في  100 – 17التنفیذ رقم من المرسوم  24المادة  -25

ر  09المؤرخ في  356 مها وسیرها، ج2006أكتو ر الاستثمار وتنظ ة لتطو الة الوطن ات الو ، 16ر عدد . ، والمتضمن صلاح
  .2017مارس  8صادر في 

  . 104- 17تنفیذ رقم المرسوم من ال 15المادة  -26
ة النظام الضربي بین النظرة  -27 اعة والنشر والتوزع، الجزائر، ناصر مراد، فعال ، دار هومة للط  120، ص 2003والتطبی
  . 121و
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ة فالفائدة الدولة، إیرادات انخفاض إلى یؤد أنه من الرغم ة أهداف من المشارع تحققه وما الاقتصاد  التنم
طالة من والتقلیل حث من أهم ال ة إیرادات عن ال ائ ة، الخزنة لصالح ج ن والتي العموم ضها م  في تعو
ة غیر أخر  مجالات ائ    .ج

انه وضع زمن - ت خ سر    :التحفیز وتار
ة ضمانا ازات لفعال ة الامت ائ ار یرجى الج ه تكون  والذ المناسب الوقت اخت ة ف ة الوضع  الاقتصاد

عها الأزمة تلي التي المرحلة أو الفترة هو تقدیر  في الإعفاءات لمنح المناسب فالوقت إنعاش، إلى حاجة ت  و
اشرة ، إنتعاش م ازات منح من ضرورة فلا اقتصاد ة امت ائ  تتمیز لما اقتصاد إنعاش أو انفتاح مرحلة في ج

ة، المشارع ثرة من المرحلة هذه ه ا منح أن ما الاقتصاد ة المزا من تارخ تسجیل  یرتكز أن یجب الضرب
لحتى یتسنى للمستثمر  المشروع، انطلاق فترة المشروع أو في التمو ام  ة مرحلة  لمصارف الذاتي الق بدا

  .الاستغلال
   :التحفیز تطبی مجال - ث

ار یجب ، الإجراء من تستفید التي المشارع اخت ذا التحفیز  النظر إنجازها في الداخلة والوسائل المواد و
ة أهمیتها إلى ، ومردودها الاقتصاد اسة تتمیز یجب لذا التنمو ائي التحفیز س ة الج ار في الانتقائ  اخت

عها یجب التي الاستثمارة والقطاعات الأنشطة معنى أ جهة من الاستثمار  عجلة دفع في لأهمیتها نظرا تشج
ة، ة أخر  جهة ومن التنم اشرة تدخل التي والمعدات التجهیزات نوع  یجب  ما المشارع، هذه مثل إنجاز في م
ة ذات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تحفیز السلطات على ة المردود ة لخل العاجلة الاقتصاد ما لا التنم  س
 .البترول مداخیل تراجع عد
ع ذات الشروط -2 بي غیر الطا    :الضر

استها الاستثمارة، وتتعل ة وس عا لظروفها الداخل  هذه تختلف قدرة الدول على جلب الاستثمارات ت
ن الدولة، في تسود التي الظروف الشرو م   :أهمها عوامل عدة في إدراجها و

اسي والأمني العامل- أ    :الس
اسي والاستقرار الأمني من أهم عوامل جلب الاستثمارات ومن  المستثمر، أهم انشغالات عد الاستقرار الس

اسي فالاستقرار ع على عملان الأمني والاستقرار الس ة الاستثمارات ونمو تشج ة المحل  السواء على والأجنب
ائي، التحفیز إنجاح ثم ومن اً،  الج اً وأمن اس س من مصلحة المستثمر أن یزج أمواله في بلد مضطرب س فل

التالي فالمخاطر  ، ة على مشروعة الاستثمار ة والأمن اس ة خوفا من تأثیر الظروف الس اس  ما أول هي الس
ار عین المستثمرون  أخذه    .لأجانبا أو منهم المحلیین سواء الاعت
عي والإدار  العامل- ب    :التشر

ط ة مد یرت ائي التحفیز فعال عة أخر  جهة من الج  حیث الإدارة، التشرعات المقررة والمعاملات طب
ذا تطهیر أن ة من الإدارة توحید القوانین المنظمة للاستثمار وتجنب تضارها نظرا لكثرتها، و  والرشوة البیروقراط

ائي، التحفیز إجراء إنجاح في المساهمة ثم ومن الاستثمار، قرار اتخاذ في الإیجابي التأثیر له ون   وذلك الج
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فاءة بنجاعة إلاّ  یتحق لا لفة الأجهزة و ة لإتمام الم ر الاستثمار  عمل ة لتطو الة الوطن التحفیز المتمثلة في الو
ا ز تسییر المزا   . ومر

   :الاقتصاد العامل- ت
ة بذلك ونقصد ة الوضع ة إلى سعى الذ البلد في السائدة الاقتصاد  إجراء خلال من الاستثمار ترق

ائي، التحفیز ط توفر یجب إذ الج  على الخاص للقطاع ومُحفز المستثمرة للمؤسسات مُشجع اقتصاد مح
ة أسواق توفیر أن إذ الاستثمار، ة المواصلات وسائل و اف  على قادر مصرفي ونظام متطورة، اتصالات وش

ل توفیر ات من تعتبر اللازم، التمو    .أحجامها ل المؤسسات في للاستثمار الملائم المناخ ایجاب
، مما یتضح اسة التحفیز نجاح أن سب ائي س ط الج ع ذات عضها شرو عدّة مرت  وأخر  ضربي طا

ط التي الظروف خاصة ما لا التحفیز بنظام تح اسي س ومة توجهات في والوضوح والاقتصاد الس  تجاه الح
ا   .الاستثمار قضا
  خاتمة

لات الممنوحة لرأس المال المحلي والأجنبي لم تحفز  یتضح من حلال دراستنا، أن الاعفاءات والتسه
رها، ن أن تكون عاملاً مهماً وجوهراً في جلب الاستثمارات     وتطو م ارها لا  اعت اف،  ل  ش  الاستثمار 

ة، هو مد توفیر مناخ مشجع للأعمال والاستثمار،  ائ لأنّ الأمر الذ یهم المستثمر إلى جانب التحفیزات الج
ة  ذا وجود منظومة إدارة غیر بیروقراط ذا تفعیل أداء )شفافة(و اله، و ل أش ، فضلا عن محارة الفساد 

التالي فإن تهیئة وتطو ي والمالي، و ل إصلاح یرمي النظام المصرفي والبن ة  قى هي أولو ر هذا المحیـــط ت
ة الاستثمار   .لترق

رِّسه في القانون رقم  ة الاستثمار مقارنة  09-16وهو الطرح الذ بدأ المشرع الجزائر ُ المتعل بترق
، والتوجه إلى منح ضمانات أخر للاستثمار، وخاصة أن الجزائر في رهان  03-01الأمر رقم  الساب

اسات والاجراءات التي تسهم في تحرر الاقتصاد  الاصلاح افة التشرعات والس شمل  الاقتصاد الذ 
ات السوق    .الوطني والتسییر الكفء وفقا لآل

 


